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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 63640القـــــرار عــ

 01/10/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

م ذ من طرف الأستا 487تحت عدد  2018-05-04 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في

 المحامي لدى التعقيبع. 

 و هم أرملته ورثة المرحوم خ ع. وهم أبناؤه م. و ز. و ك. و ا. و ورثة المرحوم ه ع.نيابة عن 

 ف ع. وأبناؤه منها ع. و ك. و م. وع .

 ه ع. -1ضدّ   

 ا ع. -2       

 م ح. الأستاذب... نائبهما   ماالكائن مقره

 غوان نائبهاا بشارع جانفي زها القانوني الكائن مقرهفي شخص ممثل بلدية زغوان -3           

 م ش.  الأستاذ

تدائية عن المحكمة الاب 12/02/2016الصادر بتاريخ  8238طعنا في القرار الاستئنافي عدد 

برفض ا هائيبوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعة لها بالنظر والقاضي ن زغوانب

 م.بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه عترضينلمشكلا وتخطية االاعتراض 

ح د. بواسطة عدل التنفيذ الاستاذ  موبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع  2018-05-31بتاريخ  58132حسب محضره عدد 

 ت..م.م.م 185حسب مقتضيات الفصل  2018-06-01الاجراءات والوثائق المقدمة في 
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 2018جوان  29و27في  تينالرد على مستندات التعقيب المقدم تيوبعد الاطلاع على مذكر   

 لا.الى طلب رفض مطلب التعقيب أصلا ان استقام شك تينوالراميين م ح. وم ش. من الاستاذ

 ضرف لبلرامية الى طوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة وا   

 .مطلب التعقيب شكلا

 و بعد الاطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يلي:

 من حيث الشكل:

وما  175حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصل 

 بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.

 من حيث الأصل:

في  عترضينحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام الم

بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم  لدى المحكمة الابتدائية بزغوانالان  ينصل المعقبلأا

هما يتصرفان في قطعة ارض نعارضين أن المعترض ضدهما كانا ادعيا أ النواحي التابعة لها بالنظر

انجرت لهما بموجب الشراء بالحجة العادلة بتاريخ ...فلاحية مساحتها هكتار ونصف كائنة ب

طلبا الحكم وعمدت الى مشاغبتهما والاستيلاء على جزء كبير منها  وان بلدية زغوان 30/7/1990

بنقض قاض  27/03/2009بتاريخ  7573القرار الاستئنافي عدد فصدر لفائدتهما بكف شغبها عنها 

بكف شغبها عن  بلدية زغوانضدها  المستأنف بإلزامالحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء مجددا 

والحال أن الاحداثات الواقعة عليه  وإزالةالعقار محل التداعي ورفع يدها عن الجزء المستولى عليه 

المذكور ثابتة بموجب الإرث من مورثهم المرحوم خ ع. فضلا عن ان  ملكية المعترضين للعقار

العقار كان دائما في حوزهم وتصرفهم ولم تنتقل الحيازة بالمرة الى المعترض ضدهما وان أساس 

حيازة المعترض ضدهما القائم على شهادة المدعو ش ح. تتهاوى امام ما صرح به لعدل الاشهاد 

حراثة الأرض موضوع النزاع غير ان المعقبين اعترضا على ذلك  والذي اكد ان ا ع. طلب منه

وطلبا منه مغادرة القطعة لانعدام الصفة وهو ما فعله وان هذه الشهادة من الأهمية بمكان ضرورة 

انها تعدم أساس الحكم المعترض عليه وتؤكد حيازة المعقبين للعقار وسيطرتهما الفعلية والقانونية 

شهادات التي انبنى عليها حوز المعترض ضدهما تتهاوى أيضا نظرا للقوادح عليه كما ان بقية ال

الثابتة في الشهود والتي تجعل الشهادات المتلقاة عديمة الحجية فضلا عن تناقضها وقد تضرر 
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 ينطالبالمعترضون من الحكم موضوع الاعتراض ضررا فادحا باعتبار انهم حرموا من حوزهم 

 7573مطلب الاعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي عدد  بقبولبناء على ذلك الحكم 

فيما يتعلق بمبدأ كف الشغب كنقضه جزئيا فيما يتعلق بالغرامات المحكوم بها لفائدة المعترض 

 ضدهما وإحلال المعترضين محلهما.

طالع باله وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها المضمن نص

نتفاء م م م ت كانت غير متوفرة في قضية الحال لا 168شروط الفصل  استنادا الى القول بأن

   ديهم.ام لالضرر اللاحق بالمعترضين من جراء الحكم المعترض عليه فضلا على عدم توفر صفة القي

ى عل مهنعي وإجراءاتهابعد استعراض وقائع القضية  موورد بمستندات طعنه عترضونفتعقبه الم

 القرار المطعون فيه ما يلي: 

 المطعن الأول المأخوذ من خرق القانون 

مما  بذلك ه من الثابت ان المحكمة توفرت لديها حجج وفاة مورثي المعترضين وقد اقرتقولا ان

لا خر ويدل على صفة الطالب ومن الثابت انه لا شيء يمنع قيام بعض الحائزين دون البعض الآ

وجب عي يوجب قيام الورثة كلهم وإلا رفضت الدعوى وان ادخال ز ع. لا يتيوجد أي نص تشري

  م م م ت لان الاعتراض لا يؤثر على غير حقوق المعترض . 173بصريح الفصل 

 المطعن الثاني المستمد من ضعف التعليل   

صفة  ركزت رفضها للاعتراض على أساس عدم ثبوت توفرقولا ان محكمة القرار المطعون فيه 

قد رف ولورثة وان الاعتراض تعلق بحكم حوزي وليس بحكم استحقاقي أي ان مبناه الحوز والتصا

ة ن صفاثبت المعقبون تحوزهم رأسا بعقار النزاع بتصرفهم شخصيا وإخراج المشاغبين منهم وا

 الورثة لا تأثير لها على الحوز فقد يكون المورث حائزا والوارث غير حائز.

  م.م.م.ت 169و 168و 52 لوذ من خرق أحكام الفصالمطعن الثالث المأخو

م م م ت وان  168رفض الاعتراض شكلا لعدم وجود الضرر يجعل الحكم مخالفا للفصل  قولا ان

إقرار حوز طرف يلغي حوز الطرف الآخر وهو ما يشكل ضررا جسيما في جانب الطرف الذي لم 

كتف المحكمة بالجانب الشكلي بل تعدته تثبت حيازته ورغما عن حكمها برفض الاعتراض شكلا لم ت

الى الأصل غير ان تعاطيها كان ضعيف التعليل اذ اعتبرت ان بينة المعقبين جاءت متناقضة مع 

فيما يتعلق بتاريخ الوفاة وان المحكمة تكون قد  2012-06-09الشهادة بالكتب الخطي المؤرخ في 
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يتعلق بحيازة المعقبين للأرض وذلك خرقت الوقائع ضرورة ان البينة قد جاءت واضحة فيما 

بإسنادها للشاهدين للقيام بالأعمال الفلاحية محققين ان المعقب ضدهما لم يتصرفا بالمرة في محل 

النزاع وقد تغافلت المحكمة أيضا عن امتناع جميع الشهود الذي وقع الاستدلال بهم من طرف 

وتدعم انعدام حجية بينة المعقب ضدهم المعقب ضدهم في القضية الاصلية عن الادلاء بشهادتهم 

وعليه بتراجع الشاهد ج خ. في شهادته وتأكيده على ان المعترض ضدهما تحيلا عليه واستغلا اميته 

القضية للمحكمة  وإرجاعقبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه  واطلب

 التي أصدرته للنظر فيه بهيئة اخرى.

ف ما خلا أنه وعلى ما الأول والثانيمستندات التعقيب لاحظ نائب المعقب ضده وحيث جوابا على

ض معترون فان المشرع وضع شرطان لقبول الاعتراض وهما عدم سابقية تداخل التمسك به الطاعن

ان وقد ذكوروشرط الاضرار بحقوقه ومعناه انه لا يمكن قبول الاعتراض إلا متى توفر الشرطان الم

لشرطين ام م م ت لما تأكدت من عدم توفر  168قرار المطعون فيه تطبيق الفصل احسنت محكمة ال

ثبات الطاعنين قد اسسوا اعتراضهم على جملة من حجج الوفاة لإ ثبت من ملف القضية أنكما 

ك ت ذلصفتهم وللاستدلال بان عقار التداعي يتصرفون فيه بموجب الإرث دون ان يقوموا بإثبا

الى  ستمرةالطاعنين بكونهم حائزين للعقار منذ قائم حياة مورثهم بصفة مالتصرف كما ان ادعاء 

لدية بعن  تاريخ قيامهم بالاعتراض هو ادعاء فندته البينة الواقع سماعها اذ ان الشغب الصادر

 تناقض معوالتي ت ا الى حجج منها شهادة ع ب.كما ان المعقبين استندو 2006زغوان كان منذ سنة 

 زاع رت به عدم حوزهم لمحل النالتناقض وبرما صرح به المعترضين وقد عاينت المحكمة ذلك 

ه وعليه ون فيبما من شانه أن يوهن مستندات الحكم المطع تأتلم  ينوانتهى الى أن مستندات المعقب

 طلب رفض التعقيب أصلا إن كان مقبول شكلا.

ليس والثالثة أن النزاع موضوع قضية الحال هو نزاع حوزي ا وحيث لاحظ نائب المعقب ضده

قاق له أي مساس باستحقاق الأرض التي وان قضت فيها المحكمة حوزيا فان الخصام حول استح

دية الأرض لم يقع النظر فيه بصورة باتة ذلك ان الأرض موضوع النزاع هي ارض على ملك بل

وز من ع الحانتزاع وان اقحام البلدية في موضو مرلأزغوان التي اقامت عليها عدة منشآت تنفيذا 

 طلب رفض التعقيب أصلا إن كان مقبول شكلا.جديد هو اقحام في غير طريقه و

 المحكمة

 الثانيو الأول ينعن المطعن
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 والحال انبهمجحيث عاب الطاعنون على محكمة القرار المنتقد قولها بعدم توفر صفة القيام في    

ون دزين أنه توفرت لديها حجج وفاة مورثيهم مؤكدين على أن القانون لا يمنع قيام بعض الحائ

 .ي عن ادخال المدعوة ز ع. في قضية الحالالبعض الآخر بالدعوى الحوزية مما يغن

جدال رجوعا الى مختلف النصوص الاجرائية المنظمة لعريضة الدعوى وكيفية حيث لا و

ين ا الذعادية او غير عادية  ان اساسها الاول هو اطرافه صياغتها وعرائض الطعون سواء كانت

لتي متى من م م م ت من اهلية وصفة ومصلحة وا 19يجب ان تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصل 

  ات.الإجراءثبت توفرها طبق اوراق الملف تمر الهيئة القضائية المختصة الى مراقبة بقية 

س احب الحق المعترض عليه وليرض أن يكون هو صوحيث يقصد بتوفر الصفة في جانب المعت

 .غيره

 ة وفاةنت حجان أوراق القضية الاعتراضية ولئن تضمف طاعنونوحيث خلافا لما ذهب إليه ال  

ين كلهالاوفاة  تيإن الإدلاء بحجو اة المرحومين ع. و ه ع.خلت من حجة وف فإنها المرحوم خ ع.

م م م  19كورثة على معنى الفصل  ام لدى المعترضينة القيأمر ضروري للتثبت من صف المذكورين

 ت.

بت في التث وحيث ترتيبا على ذلك فان محكمة الحكم المطعون فيه لما اعتبرت انه تعذر عليها  

ولم  انونصفة كافة المعترضين لخلو الملف من حجج وفاة المورثين تكون قد أفلحت في تطبيق الق

 .يعتر حكمها أي وهن في هذا الخصوص

ع جملة معلى الحوز هو دفع يتناقض وحيث أن دفع المعقبين بأن صفة الورثة لا تأثير لها   

طلب معلى  بالإطلاعالوقائع والمعطيات التي انبنى عليها اعتراضهم الحالي ضرورة أنه ثبت 

ر هم للعقايازتالاعتراض المقدم من طرفهم الى محكمة القرار المخدوش فيه أنهم تمسكوا بملكيتهم وح

الة ى مسوعليه فان ثبوت صفتهم كورثة تبق رحوم ع ع.محل التداعي بموجب الارث من مورثهم الم

 . ثير على وجه الفصل في قضية الحالحاسمة لها تأ

وحيث ومن جهة أخرى ولئن أفلحت المحكمة في تأسيس حكمها على عدم ثبوت صفة   

رورة رفع الطعن بالاعتراض من تكون قد جانبت الصواب لما أوجبت ض فإنهاالمعترضين كورثة 

ضرورة أنه لا شيء قانونا يمنع القيام من بعض الورثة دون  خ ع. طرف كافة ورثة المرحوم
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البعض الآخر بالاعتراض على حكم حوزي يدعون أنه أضر بحقوق مورثهم مثلما هو الواقع في 

 .  ذا المطعن جزئيا في فرعه المذكورقضية الحال واتجه لذلك قبول ه

 الثالث المطعنعن 

 م م م ت لما قضى برفض 168حيث نسب الطاعنون للحكم المنتقد خرقه أحكام الفصل    

ن ين مالاعتراض شكلا والحال أنه بتّ في أصل النزاع حين اعتبر أن الضرر اللاحق بالمعترض

 . المعترض عليه منتفجراء الحكم 

ة طبيعة خاصّة  ينفرد بعدّ عادي ذي  طعن  غيروحيث لا جدال في أن الاعتراض بوصفه  

 خصائص تميزّه عن بقيةّ الطعون وذلك سواء على مستوى نطاقه أو إجراءاته أو آثاره.

 نازلة له م.م.م.ت أن " كل إنسان لم يسبق له استدعاء للتداخل في 168الفصل  وحيث اقتضى   

على  م.تم.م. 169 الفصلكما نص  القيام بالاعتراض على الحكم الصادر فيها والمضر بحقوقه " .

 محل"م يضلأن  "القيام بالاعتراض على الحكم يكون مقبولا مادام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم 

عترض " الإعتراض يرفع للمحكمة التي أصدرت الحكم الممن ذات المجلة أن  170الفصل ب وجاء

 ليه فيعتسليطها يجب على المعترض أن يؤمن بقباضة التسجيل معين الخطية التي يجب و...  عليه

 صورة الحكم برفض مطلبه )...(".

لة وحيث يتبين من خلال جملة الفصول المذكورة وغيرها من الفصول الأخرى الواردة بمج

 مكنيرها المرافعات المدنية والتجارية أن الطعن بالاعتراض يخضع لعدة شروط في صورة عدم توف

 .سباب شكلية أو أصليةلأ المقدم أمامها الاعتراضرفض مطلب تأن  للمحكمة

ص عليه نالأسباب التي يمكن أن يترتب عنها رفض الطعن بالاعتراض شكلا مثلما  وحيث تتمثل 

ختصة مغير  أمام محكمةفي عدم استيفاء الشروط الشكلية للعريضة أو نظرا للقيام بالطعن القانون 

 إلال  يخوباعتبار أن الاعتراض لا أو كذلك نظرا لعدم توفرّ صفة الغير في المعترضبالنظر فيه 

عدم  وكذلك في صورةلم يكن طرفا في القضية لا بصفة أصليةّ ولا دخيلا ولا متداخلا لشخص 

 .اعن في خلاصها رغم تمكينه من ذلكالمستوجبة ان تعنت الط خلاص المعاليم القانونية

ر لاحق بالغير أساسا في عدم توفر ضر تتمثلأصلا  مطلب الاعتراض أسباب رفضوحيث أن 

المعترض وبالتالي عدم وجود أساس لطعنه أو عدم تقديمه لما يفيد توفر ذلك الضرر وبالتالي ورود 

أن  168ضرورة أنه من شروط الضرر المنصوص عليه بالفصل طعنه مجرّدا من كل مؤيد وسند 
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و اذا ثبت أ يجب أن يكون مصدر الضرر هو الحكم المعترض عليهيكون قائما وحالا ومباشرا اذ 

للمحكمة صاحبة النظر أن الحق المؤسس عليه الحكم المعترض عليه قد اضمحل مثلما أوردته 

 م م ت. م 169صراحة مقتضيات الفصل 

فض رضت بقوحيث واستنادا الى ما سلف بسطه يتبين أن محكمة القرار المطعون فيه بالنقض لما 

مة من ن وبعد تحريها في البينة المقدلحق المعترضيعدم وجود ضرر بناء على شكلا  الاعتراض

 ذاك لأن قولها خرقا للقانون موقفها بخصوصها تكون قد أورثت قضاءها وإبداءطرف الطاعنين 

ضة تناقميوجب بالضرورة خوضها في أصل النزاع مما يجعل النتيجة التي توصلت اليها في حكمها 

  .مع ما ضمنته صلب أسانيدها

حكم لط الطالما تس بأنههبت اليه محكمة القرار المنتقد من قول وحيث ومن جهة أخرى فان ما ذ

عن  رفعهبالتالي ب وإلزامهاالمعترض عليه على بلدية زغوان باعتبار ثبوت الشغب الصادر عنها 

وت ض ثبالعقار لا يمكن ان يلحق أي ضرر او نفع بالمعترضين هو قول مجانب للصواب اذ على فر

ما ى فرض ثبوت جميع اركان الدعوى الحوزية في جانبهم مثلالصفة في جانب المعترضين وعل

بالدعوى  م م م ت فان مصلحتهم في القيام 54تمسكوا به لا سيما منها الشروط الواردة بالفصل 

 .ن الضرر في جانبهم يصبح غير منتفتصبح قائمة وا

من  لمطعون فيهان ما انتهت اليه محكمة القرار ارجوعا الى ما تقدم بسطه يتجه القول بوحيث     

 فيه مخالفةانتفاء الضرر اللاحق بالمعترضين يترتب عنه رفض مطلب الاعتراض شكلا كون 

مها وما بعده م م م ت مما يوهن حك 168ولمقتضيات الفصل  الطعن بالاعتراضصريحة لطبيعة 

 .لنقضر من جديد فيما تسلط عليه اظالن لإعادةويعرضه للنقض وتعين القضاء به مع الاحالة 

 ولهاته الاسباب

ى ية علالقض وإحالةقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه 

ر النظ عادةلإها محاكم النواحي التابعة ل لأحكامبوصفها محكمة استئناف  زغوانالمحكمة الابتدائية ب

 . مالمال المؤمن اليه وإرجاعمن الخطية  ينعنالطا وإعفاءفيها مجددا بهيئة أخرى 

ية والثلاثين عن الدائرة المدنية الثان 2019صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ غرة أكتوبر 

 ر ونفيسةمنتصالمتركبة من رئيستها السيدة لمياء الحمامي وعضوية المستشارتين السيدتين راضية ال

 ي .   الحلوان ائدةوفيق السبعي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عالعلاني وبحضور المدعي العام السيد ت
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